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  الملخص
تعتبر الآلیات الداخلیة الوقائیة أهم الآلیات التي أوجدها المجتمع الدولي لضمان تنفیذ قواعد وأحكام القانون 

الدول التي تتمتع بالسیادة على المستوى  داخل المسلحة،كونها تنطلق منالدولي الإنساني لحمایة ضحایا النزاعات 
متل هذه الآلیات في ضرورة التزام الدول بالانضمام الى الاتفاقیات الإنسانیة التي تعد اتفاقیات جنیف ثوت الدولي،
الدول أن تعمل جاهدة  ى،كما عل1977أهمها وكذا البرتوكولین الملحقین بها الصادرین سنة  1949لسنة  الأربع

كما أن الالتزام بالمواءمة  ،الیها نضمتاالدولیة الإنسانیة التي على مواءمة تشریعاتها الداخلیة مع هذه الاتفاقیات 
سكانها و قیام الدول بنشره على نطاق واسع أوساط أفراد قواتها المسلحة  دون الزامیة قانونیة أي یبقى متجردا من

  .بواسطة مستشارین قانونین وعاملون مؤهلونالمدنیین ویتم ذلك 
الدولي  في تنفیذ قواعد القانون الداخلیة الوقائیة لیاتالآ هذه الدور الكبیر الذي تلعبه یظهر هذا ماو 

.قانونیة في حالة غیاب هذه الآلیات أي إلزامیةمن  جردابقى مجرد حبر على ورق ومتالإنساني والتي   

  .المسلحة الإنساني، جنیف، القواعد، التنفیذ، النزاعات،:الكلمات المفتاحیة
  

Abstract 

 Preventive internal mechanisms are the most important mechanisms established by 
the international community to ensure the implementation of the rules and provisions of 
international humanitarian law for the protection of victims of armed conflicts. They are 
based on the international sovereignty of the states. Of 1949 as well as the protocols attached 
to it in 1977, and States must strive to harmonize their domestic legislation with these 
international humanitarian conventions to which they have acceded, and the obligation to 
harmonize remains impartial Of any legal mandatory for States to publish without widespread 
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among members of the armed forces and the civilian population and is done by consultants 
laws and qualified workers. 
 This shows the great role played by these preventive internal mechanisms in 
implementing the rules of international humanitarian law, which remain mere ink on paper 
and devoid of any legal value in the absence of such mechanisms. 
 
Keywords: Conflict, Implementation, Rules, Geneva, Humanitarian, Armed. 

  مقدمة

لا یمكن أن تتحقق الفعالیة لأي قاعدة قانونیة دولیة أیا كانت إلا إذا ارتضت الدول الالتزام بها 
  .19492عام بین اتفاقیات جنیف الأربع ل 1المادة الأولى المشتركةه لیعنصت  ماهذا و ورغبت في تنفیذها،

المتمثلة في الحد من الأذى تلك ونظرا إلى أن أهداف وغایات القانون الدولي الإنساني خصوصا 
یشكل ضرورة حتمیة لهذا ینبغي  هذا القانون  ، فإن تنفیذ قواعدضحایا النزاعات المسلحةوالمعاناة عن 

على الدول إیجاد مجموعة من التدابیر بغیة خلق بیئة مواتیة لاحترام وتطبیق هذه القواعد وضمان مراعاة 
إذ تكون من وضع  3،بحیث یطغى على هذه الآلیات والوسائل الطابع الداخليأحكامها بشكل أفضل

ون من وضع المجتمع ود الدولة وتكدتتواجد خارج ح وابتكار الدولة وداخلها عكس الآلیات الدولیة التي
  .أخرى ردعیةبدورها الى آلیات وقائیة و  تنقسم الآلیات الداخلیةكما أن الدولي بأكمله،

لقواعد القانون  الأمثل فتعتبر الآلیات الوقائیة من أهم الآلیات التي تكفل التنفیذ والاحترام وعلیه
وماهو الدور الذي تلعبه لهذا نتساءل عن ماهیة هذه الآلیات؟  أثناء النزاعات المسلحة، الدولي الإنساني

  القانون الدولي الإنساني ؟قواعد  تنفیذفي مجال 
وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات ثانویة تكمن أهمها فیما تتمحور أبرز الإجراءات الوقائیة 
المتبعة من طرف الدول لتحقیق تطبیقا فعالا لقواعد القانون الدولي اللإنساني داخل أراضیها؟ومن هم 

 لدول في هذا المجال؟ الأشخاص المعنیین بهذه العملیة؟ وماهي التدابیر والإجراءات المتبعة من طرف ا

  :هذا ما سنحاول الإجابة عنه اتباعا لمایلي
  مة والمواء بالانضمام الالتزام:المبحث الأول
    بالانضمام الالتزام:المطلب الأول
  بالمواءمة الالتزام:المطلب الثاني
  بالنشر الالتزام:المبحث الثاني
    مفهوم عملیة النشر:المطلب الأول
  الجهات المستهدفة والقائمین بعملیة النشر :المطلب الثاني

  لالتزام بالانضمام والمواءمة المبحث الأول
   ظمى لتسویة النزاعاتــــحة كأفضل طریقة للتعامل بین الدول العــــتخدام القوة المسلـــــــــلقد ساد مبدأ اس
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القانون الدولي الإنساني الذي یعد ، إلى حین ظهور قواعد 4المسلحة فیما بینها خلال القرنین الماضیین
أهم فروع القانون الدولي العام والذي هدفت قواعده العرفیة منها والمكتوبة إلى حمایة ضحایا النزاعات 

، من الاستخدام العشوائي لهذه القوة المسلحة ، لهذا فكان لا بد على الدول من إنفاذ 5الدولیة وغیر الدولیة
توى الداخلي وذلك عن طریق مسایرته بآلیات وضمانات تكفل تطبیقه داخلیا، أحكام هذا القانون على المس

، ثم تقوم بمواءمة )الأول لمطلبا(فعلى هذه الدول أن تنضم للاتفاقیات الدولیة الإنسانیة وتلتزم بها 
  ).الثاني لمطلبا(تشریعاتها الوطنیة بما یتوافق مع ما التزمت به على الصعید الدولي 

   الاتفاقیات الإنسانیةالى الانضمام ب الالتزام :الأول المطلب  
تكمن أفضل طریقة لتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني في احترام الدول الأطراف لمبدأ الوفاء 

، ویكون ذلك عن طریق انضمامها إلى اتفاقیات جنیف الأربع لعام Pacta SuntServanda »6 »بالعهد 
خصوصا البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات غیر الدولیة ، 7وبروتوكولیها الإضافیین 1949

، بشكل 8بحیث تتعهد هذه الدول باحترام بنود هذه الاتفاقیات، إذا أنه وبالرغم مما یفرضه قانون المعاهدات
تضفي  الأول،والبروتوكول الإضافي  ،)الفرع الأول(جنیف عام إلا أن المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات

طابعا خاصا على التزامات هذه الدول وذلك عن طریق احترامها لبنود هذه الاتفاقیات وكذا الالتزام 
  ).الفرع الثاني(بأحكامها والعمل على تنفیذها على أرض الواقع 

   ات جنیف الانضمام إلى اتفاقی:  الفرع الأول
ذات طبیعة خاصة، جمعت بین القاعدة بدایة یجب أن نشیر إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني 

  .الاتفاقیة والعرفیة الملزمة في الوقت ذاته، مما یترتب علیه إلزامیة أحكامها في مواجهة كافة الدول
ویعني الالتزام باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي تعتبر اتفاقیات جنیف الأربع الحجر 

بوسعها لضمان أن تكون قواعد هذا القانون موضع احترام من  الأساسي له أن الدولة ملزمة أن تبذل ما
 المادةطرف أجهزتها وكل من یخضع لولایتها، فأي معاهدة متعارضة مع أحكامه تعد باطلة وفقا لنص 

المشتركة بین اتفاقیات جنیف لم تجز  07،06،02، كما أن المواد 9من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات 53
ن تبرم أي اتفاقیات أخرى ثؤتر ثأتیرا ضارا على ضحایا النزاعات أو تقید من الحقوق للدول المتعاقدة أ

  .الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقیات المذكورة
في رأیها الاستشاري بأن مشروعیة التهدید  1996إضافة إلى ذلك فإن محكمة العدل الدولیة عام 
یر من قواعد القانون الدولي الإنساني تعد إلزامیة باستخدام الأسلحة النوویة أو استخدامها،ذكرت بأن الكث

إلى الحد الذي یوجب على جمیع الدول احترامها سواء كانت قد صادقت على الاتفاقیات التي تتضمن 
  .هذه القواعد أم لم تصادق على اعتبار أن هذه القواعد هي عرفیة لا یجوز انتهاك أحكامها

لى نص المادة الأولى المشتركة فوجوب التطبیق من قبل الدولة یكون هذا وتجدر الإشارة  إلى أنه وبالرجوع إ
أحكام الاتفاقیة  في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء،وهذا نظرا لكون النص یلزم الدول باحترام

  .الاحترامواجبة و المادة الثالثة المشتركة هي نص من نصوص هذه الاتفاقیات وبالتالي فهي 
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وعلیه نستنتج بأنه جمیع الدول ملزمة باحترام وتنفیذ القواعد الواردة في الاتفاقیة الثالثة المتعلقة 
تبر من قبیل القواعد العرفیة ـــــــها أم لا، لأنها تعـــــتادقت علیــــــــــبحمایة أسرى الحرب سواء كانت قد ص

  .الملزمة للقانون الدولي
النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة وهذا استنادا للمادة الأولى كما یجب علیها أن تطبقها في 

  .المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع

 الانضمام إلى البرتوكولین الإضافیین لجنیف:  الفرع الثاني

بمثابة محاولة جدیدة لتحسین وتطویر قواعد القانون   10لجنیف ینالإضافی ینیعتبر البروتوكول
  . 11الضمانات للأشخاص المحمیة أثناء النزاعات المسلحةاني ولإیجاد المزید من الحمایة و الدولي الإنس

قواعد القانون  تنفیذو على حمایة ضحایا النزاعات المسلحة  ایؤكدل نالبروتوكولا انجاء هذقد ل
للشخص الحمایة استنادا إلى اتفاقیات جنیف وكذا المواثیق المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكفل الإنساني 
على أساس المعاملة الإنسانیة التي أصبحت به ،لیس فقط الضروریة كما كان یجري العمل و   الأساسیة

  . غیر كافیة
یعني ضمان الاحترام من طرف السلطات المدنیة والعسكریة بصفة  الانضمام،وعلیه فإن واجب 

عامة، وهذا یعني أنه لا یجب اتخاذ تدابیر تنفیذ القانون الدولي الإنساني فقط بل الإشراف على هذا 
نص البروتوكول قد ، فیما 12 1977 من البرتوكول الأول لسنة  80 المادةالتنفیذ ،وهذا ما نصت علیه 

  ".بأن تنشر البروتوكول على أوسع نطاق ممكن" 19لق بالنزاعات غیر الدولیة في مادته الثاني والمتع

قواعد القانون الدولي  وتنفیذوتأكیدهما على ضرورة احترام  صدور هذین البرتوكولینرغم غیر أنه 
 ینمختصر  اجاء ین قدالبروتوكول إلا أن هذین،الإنساني المتعلقة أساسا بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة

فالقانون الدولي الإنساني مثله في ذلك مثل أي قانون وعلیه ،13ماأو في حجمه ماسواء في نطاق تطبیقه
العملیة اللازمة لضمان تنفیذه ول الأطراف التدابیر القانونیة و آخر قد یبقى حبرا على ورق إذا لم تتخذ الد

یق القانون الإنساني أكثر من غیره من إبان النزاعات المسلحة، وهناك ما یدعو إلى الحرص على تطب
غیر الدولیة حیث تكون حیاة البشر ه في النزاعات المسلحة الدولیة و القوانین، فهذا القانون یتعین تطبیق

  .عرضة للخطر بصورة كبیرة
مواءمة تشریعاتها الداخلیة مع فحوى هذه الاتفاقیات وهذا ما سنتعرض إلیه  كما یجب على الدول

 .الموالي من الدراسةلمطلب في ا

  واءمةـــــــــــــــــتزام بالمـــــــــــــــالال : الثاني المطلب
مما أدى ،14لقد شهد النصف الأخیر من القرن العشرین وبدایة القرن الحالي تزاید عدد النزاعات المسلحة

واعد الداخلیة وقتشریعاتها ، لذلك كان لزاما على الدول في وقت السلم التنسیق بین هاعدد ضحایا إلى تضاعف
ــقواعد القانون الدول بتنفیذالاتفاقیات المتعلقة  ــ ــ ــ ــــي الانسـ ــ ــ ــوالقیام بما یسمى بأساني ـ ــ   ین شریعما بین الت المواءمة  لوبـ
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الداخلي وذلك لتفعیل هذه الحمایة على المستوى الوطني، فعلیها بادئ بدء استقبال هذه القواعد على المستوى 
ل كافة جهودها في سبیل تفعیل هذه ذ، وكذا ب)الفرع الأول(والذي یختلف من دولة لأخرى ومن تشریع لآخر 

 ).الفرع الثاني(الوطنیة القانونیة القواعد على مستوى المنظومة 
  في النظام الداخلي القانون الدولي الإنسانياستقبال قواعد  :الفرع الأول

، لابد أن یكون هناك تنسیق بین قواعد القانون الدولي النزاعات المسلحةضحایا لضمان حمایة 
الإنساني التي تقر الحمایة لهذه الفئة وبین قواعد القانون الوطني، وبدون ذلك لا یكون لقواعد هذه الحمایة 

نون أي فعالیة، وأمام غیاب سلطة تشریعیة مركزیة لأحكام القانون الدولي بصفة عامة الذي یعدّ القا
، یتعین على الدولة إدماج قواعد هذا الأخیر ضمن قوانینها الداخلیة، 15الدولي الإنساني أحد أهم فروعه

  .الشرطة اتونقصد بذلك وبصفة خاصة القانون الجنائي والإداري وتنظیم
إلا إذا بالإضافة إلى التعلیمات العسكریة، لأن السلطة القضائیة لن تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني، 

  .16أدخلت ضمن القوانین الوطنیة
یختلف باختلاف ما  القانون الدولي الإنسانيمة التشریعات الوطنیة مع قواعد اءغیر أن أسلوب مو 

، وعلیه سنتطرق إلى طریقة استقبال القواعد العرفیة على اتفاقیإأم  اإذا كان مصدر هذه القواعد عرفی
  .طریقة استقبال القواعد الاتفاقیةمستوى النظام القانوني الوطني ثم إلى 

  استقبال القواعد العرفیة :أولا
مصادر القانون الدولي العام، وبالتالي یعتبر المصدر الرسمي الثاني من بین أهم یعد العرف 

للقانون الدولي الإنساني، والمعروف أن القواعد العرفیة تطبق في معظم الدول بصورة مباشرة دون حاجة 
  .تدابیر داخلیة شریطة عدم مخالفتها للنظام العام في الدولة ولقانونها الأساسيإلى اتخاذ 

ولقد اعتمد فریق الخبراء الحكومي من أجل حمایة ضحایا الحرب، الذي اجتمع في جنیف في 
مجموعة من التوصیات تستهدف تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني لا سیما عن طریق  1995جانفي 

  .ر وقائیة من شأنها تأمین معرفة أحسن وتطبیق فعّال وأفضل للقانون الإنسانياتخاذ تدابی
، في توصیتها الثانیة بضرورة الإستعانة بخبراء 17كما قد دعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

براء القانون الدولي الإنساني یمثلون مختلف الأقالیم الجغرافیة والنظم القانونیة المختلفة، وكذلك استشارة خ
الحكومات والمنظمات الدولیة، بغرض إعداد تقریر حول القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني المطبقة 

رسال هذا التقریر إلى الدول والهیئات الدولیة المختصة   .18في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، وإ
  استقبال القواعد الاتفاقیة :ثانیا

، تثیر ضحایا النزاعات المسلحةفإن القواعد الاتفاقیة التي تعنى بحمایة  بخلاف القواعد العرفیة،
إشكالیة فیما یتعلق بتطبیقها على المستوى الوطني، وذلك لأن الدول تختلف في أسلوب استقبالها لقواعد 

بد من تسویة   القانون الدولي، وذلك على حسب رؤیتها للعلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي،  فلا
  .هذه المسألة بما یتفق والنظام القانوني الوطني لكل دولة
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  : ولتحدید وضع القانون الدولي بالنسبة للقانون الوطني ظهر اتجاهان فقهیان تمثلا فیما یلي
  نظریة ازدواج القانونین - 1

بعضهما فهي تقوم على أساس اعتبار أن القانون الدولي والقانون الوطني مستقلین ومنفصلین عن 
البعض وساق أنصار هذا الاتجاه لتبریر وجهة نظرهم مجموعة من الأسباب تمثلت أهمها في اختلاف 

النظام  مصادر كل منهما وأسلوب التشریع الخاص بكل واحد منهما، فالقوانین الوطنیة تعتمد على
على الإرادة المشتركة للدول  إنشائهاالدولي یعتمد أسلوب  القانون التشریعي للدولة، في حین أن قواعد

  .19الأعضاء
إضافة إلى الاختلاف في طبیعة العلاقات بین هذین القانونین، فالقانون الدولي ینظم العلاقات بین        

الدول والمنظمات الدولیة وأشخاص القانون الدولي الأخرى في حین أن القانون الوطني ینظم العلاقات 
  .بین الأفراد

ذه النظریة تعرضت للنقد لأنها تذهب إلى أن الدولة تطبق كلا القانونین بطریقة مستقلة غیر أن ه      
  .عن الأخرى كما لا تسمح بانتقال أي قاعدة قانونیة بین القانونین

  نظریة وحدة القانونین -2
لي بنظریة وحدة القانونین، فهي تقوم على أساس وجود ترابط بین القانون الدو فیما یتعلق  اأم      

الوطني، ویرى أصحاب هذا الاتجاه، أن القانون واحد وله فروع حسب المجالات التي ینظمها، غیر أن و 
هذه النظریة وجدت نفسها أمام موقف المفاضلة بین القانونین في حالة وجود تعارض أو خلاف بین قواعد 

بد  أنه في حالة التعارض لا القانون الدولي والوطني، ونتیجة لذلك ظهر فریقان، یدعو الفریق الأول إلى
من علو القانون الوطني، حیث یتم تفسیر العلاقة بین القانونین وفقا للمذهب الإرادي في أساس الالتزام 

  .بقواعد القانون الدولي
تعرضت هذه النظریة هي الأخرى للنقد، وأهم ما یؤخذ علیها أنها تخالف الحقائق التاریخیة المتمثلة في    

  .20لدولي لاحق في ظهوره للقانون الوطنيأن القانون ا
وعملیا فإن النظریة الثانیة هي الرائدة، إذ اختارتها غالبیة الدساتیر العصریة الحدیثة، وهو ما یطلق    

مواثیق دولیة ضمن القانون الوطني بحیث تكتسب تلك المواثیق قوة ملزمة " إدراج"أو " تحویل"علیه تعبیر 
  .تكون قابلة للاحتجاج بها من طرف الأفرادإزاء السلطات الإداریة و 
المعاهدات الدولیة التي "على أن  1996من الدستور الجزائري لعام  150 المادةوفي هذا السیاق تنص 

، مما "یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون
ة الأحادیة، أي أن القانون الأساسي للجزائر ینظر إلى القانون یدل على أن الدستور الجزائري قد أخذ بفكر 

  .21الوطني والدولي على أساس أنهما یشكلان وحدة متكاملة
أن تعدل نصوصها الوطنیة بما  الاتفاقیات الإنسانیة،مة إلى ضوعلیه فیجب على الدول المن

  علیها أو ویكون ذلك قبل التصدیق اتالاتفاقی اتها الدولیة وذلك عن طریق تكیفها مع هذهـــــــــیتماشى والتزام
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  .22أو في نفس الوقت مع التصدیق أو في أقرب فرصة بعد هذا التصدیق
  لاتفاقیات الإنسانیةوامة التشریعات الوطنیة اءالجهود الدولیة لمو  : الفرع الثاني

أولى یجب أن تبدأ  إن انضمام الدول إلى المواثیق الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لیس إلا خطوة
الدول بعدها تطبیق أحكامها، بحیث یكتمل هذا البنیان القانوني بالتطبیق الفعلي لأحكامه، وهذا ما كان 

من البروتوكول  80 المادةمقصود من صیاغة المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع و 
نما یتعداها إلى مختلف الإضافي الأول سالفتي الذكر، غیر أن التزام الملاءمة لا  تنفرد به الدول فقط وإ

 .الهیئات الدولیة على رأسها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
  مةءجهود الدول في مجال الموا :أولا

مة تشریعاتها الوطنیة مع الالتزامات المترتبة اءلقد بادرت العدید من الدول إلى المضي قدما نحو مو 
، وذلك باتخاذ تدابیر من شأنها إدراج أحكام هذه الاتفاقیات ضمن  على إبرامها لاتفاقیات الدولیة

  .القانونیة الوطنیة منظومتها
وعلى الصعید العربي، إثر انعقاد المؤتمر الإقلیمي العربي للاحتفال بذكرى مرور خمسین عاما 

المصریة والهلال على إبرام اتفاقیات جنیف، الذي شاركت في تنظیمه جامعة الدول العربیة ووزارة العدل 
الأحمر المصري واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، صدر في ختام أعمال هذا المؤتمر الذي شارك في 

، "بإعلان القاهرة"أعماله العدید من ممثلي الحكومات العربیة والجمعیات الوطنیة العربیة، إعلان سمي 
على لأحكام القانون الدولي الإنساني،لأمثل راءات تكفل التطبیق اـــــــدعا الدول العربیة إلى اتخاذ إج

  .23الأصعدة الوطنیة
مة تشریعاتها الوطنیة مع اتفاقیات ءوتعد الجزائر إحدى الدول التي قطعت شوطا كبیرا في مجال موا

  .جنیف، بروتوكولیها الإضافیین
من شهر جوان ) 20(اتفاقیات جنیف الأربع أثناء الحرب التحریریة في العشرین  انضمت إلىإذ 

من طرف الحكومة المؤقتة، كما قد قامت بالمصادقة على البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات  1960
  .1989من شهر ماي سنة ) 16(جنیف في السادس عشر 
لاتفاقیات الدولیة جزءا من النظام المشار إلیها آنفا تصبح جمیع ا 150 المادةوفي ضوء نص 

ضحایا النزاعات القانوني الجزائري الساري العمل به، دون حاجة إلى إصدار قوانین تتعلق بحمایة 
ضمن القانون " الإدراج"أو " التحویل"تصبح قابلة للتنفیذ دون الحاجة إلى اتخاذ تدابیر إذ ،  المسلحة

  .24ا وفقا للإجراءات القانونیة المقررة لذلكالوطني بعد إبرامها والتصدیق علیها ونشره
  مةاءجهود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال المو  :ثانیا

قد أسهمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بشكل كبیر في بلورة العدید من اتفاقیات القانون الدولي ل
النزاعات المسلحة، كما أن هذه النصوص لا سیما اتفاقیات جنیف  ضحایاحمایة في مجال الإنساني 

بحق عام في المبادرة من جانب  الأربع أوكلت إلى اللجنة الدولیة مهاما محددة من جانب واعترفت لها
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مة تمهیدا لإنفاذ قواعد اءآخر، ومن مبادرات اللجنة العدیدة، تلك التي تتعلق بمساعدة الدول في مجال المو 
  .ارجه في منظومات الدول القانونیةالقانون الدولي الإنساني بعد إد

بالجهود التي تبذلها اللجنة الدولیة عن طریق دائرة الخدمات  الإشادة وفي هذا السیاق یتعین علینا
مة قوانینها الداخلیة مع ءالاستشاریة التي أنشأتها وذلك سعیا منها لتعزیز دعمها للدول في میدان موا

ن الدولي الإنساني، لا سیما اتفاقیات جنیف للشروع في تنفیذها على الأصعدة الوطنیة، وتعمل هذه القانو 
بالتعاون الوثیق مع الجمعیات الوطنیة للصلیب والهلال الأحمر، " الخدمات الاستشاریة"المصالح 

  .ع التنفیذوالمؤسسات الحكومیة والأكادیمیة من أجل غایات تتعلق بوضع قواعد اتفاقیات جنیف موض
بتشجیع عملیة بدء التنفیذ على " الخدمات الاستشاریة"كما تقوم اللجنة الدولیة من خلال قسم 

الصعید الوطني مع الارتقاء بمستواه، ومساعدة الدول بوجه خاص على التزود بأداة قانونیة مطابقة 
 .25المتطلبات المواثیق الإنسانیة وكفیلة بتسییر تطبیقها الفعلي

  شرـــــــــــــــــــــزام بالنـــــــــــالالت: الثاني حثبـــالم
تعتبر عملیة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني، مسألة مهمة بالنسبة لكل أعضاء المجتمع 

الدول الأطراف فیها بضرورة القیام بهذه المهمة على أوسع  الأربعةالدولي، لذلك تلزم اتفاقیات جنیف 
، وذلك من خلال نشرها في مجموعة من الأوساط عن طریق مجموعة ) الأول لمطلبا( 26نطاق ممكن

  ).الثاني مطلبال(من الأشخاص المكلفین بهذه العملیة 
  شرــــــیة النــــــــهوم عملــــــمف :الأول لبـــــمطال

ات ، تلتزم الدول بنشر أحكام الاتفاقیلضحایا النزاعات المسلحةحرصا منها على ضمان حمایة 
، إذ تعتبر هذه العملیة ضمانة قویة من أجل احترام قواعد أحكام هذه الاتفاقیة في زمن السلم 27الإنسانیة

تستمد ،كما )الفرع الأول(لحقوقهم والتزاماتهم  هؤلاء الضحایاوالحرب على حد سواء، إذ تسهم في معرفة 
  ).الفرع الثاني( یةالقانونعملیة النشر قیمتها القانونیة من العدید من النصوص والاتفاقیات 

  رلنـــــشالیة ـــــف عمــتعری:  الفرع الأول
، غیر أنه ما 28"لا یعذر أحد بجهل القانون"تعرف مختلف النظم القانونیة قاعدة مستقرة تتمثل في أنه      

یجب الإشارة إلیه هو أن الجهل بقواعد القانون الدولي الإنساني یشكل خطورة أكبر، ذلك أن انتهاكات 
نسانیة كبیرة، كما تؤدي إلى خسائر في الأرواح البشریة وضیاع إأحكام هذا القانون تترتب عنها معاناة 

التعریف بقواعد هذا القانون ونشر أحكامه مستقبل رجال ونساء المستقبل، وهذا ما یحتم ضرورة القیام ب
على أوسع نطاق ممكن بین الأوساط العسكریین والمدنیین على حد سواء، و لا تتم عملیة نشر قواعد هذا 

من أجل تفادي امتداد العملیات الحربیة والحد من  ضحایا النزاعات المسلحةالقانون والخاصة بحمایة 
ل تفادي نشوب ـــــــلم أیضا، وذلك من أجـــــــــملیة النشر في زمن الســــــــــعشر فقط، بل تتم ـــــــمعاناة الب

   .29النزاعات المسلحة
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مسبقا لنشر  یقصد بعملیة نشر قواعد القانون الإنساني توفیر مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الدولو 
لصالح الضحایا تطبیق سلیما، حیثما المعرفة بأحكام القانون الدولي الإنساني وذلك لضمان تطبقیه 

  .یقتضي الأمر تطبیقها
وهذا ما یجعل عملیة النشر تحظى بأهمیة بالغة في مجال القانون الدولي الإنساني ولعل هذا ما أكده     

الصادر عن المؤتمر الدیبلوماسي لتطویر وتأكید القانون الدولي الإنساني المطبق في  21القرار رقم 
النشر یلعب دورین هامین، فمن "عندما ذكر بأن ) 1977 – 1974(حة ما بین الأعوام النزاعات المسل

، لذا فإن "جهة یعد وسیلة للتطبیق الفعال للقانون الدولي الإنساني وعاملا لإقرار الأمن من جهة أخرى
هذا الدول عندما تنضم أو تصادق على اتفاقیة ما تكون قد وافقت ضمنیا على تنفیذها، ومن مقتضیات 

  .30الأخیر نشرها في الأوساط المعنیة
  الالزامیة القانونیة لعملیة النشر:  الفرع الثاني

ى هذا  إن نشر القانون الدولي الإنساني، یعد التزاما اتفاقیا یستند إلى الاتفاقیات الدولیة، حیث تجلّ
، حینها أوجبت 1899البریة في عام النهج في التفكیر منذ أمد بعید یعود إلى اتفاقیة لاهاي للحرب 

أن تصدر تعلیمات إلى قواتها المسلحة البریة، طبقا لما نصت علیه "مادتها الأولى على الدول المتعاقدة 
ى هذا النهج بمزید من القوة في المواد "قة بالاتفاقیةلحاللائحة الم من  144، 127، 48، 47، ثم تجلّ

كامها على أوسع نطاق زمن ــــــــص مشترك یقضي بنشر أحـــــــو ناتفاقیات جنیف الأربع على التوالي وه
  .31السلم والحرب

منه على واجب الدول المتعاقدة وبوجه  80 المادة كما تجلّى ذلك في البروتوكول الأول، إذ تؤكد    
التزاماتها،  خاص الدول الأطراف في النزاعات الدولیة المسلحة في أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذ

، فیما نص البروتوكول الثاني كما تصدر التعلیمات الكفیلة بتأمین احترام الاتفاقیات وتعمل على تنفیذها
  ".بأن تنشر البروتوكول على أوسع نطاق ممكن" 19والمتعلق بالنزاعات غیر الدولیة في مادته 

الدولیة الأساس القانوني لعملیة النشر شكلت النصوص الاتفاقیة وغیرها من الإعلانات والتوصیات      
، وفي الحقیقة كل هذه النصوص لم تبین أن القیام بالنشر 32في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

ملزم لكل الدول، ومن الواضح بجلاء أن هذا الالتزام بالنشر على النطاق العام التزام أساسي، هذا عمل 
دل یقع على عاتق الدول في سبیل النشر، وذلك بتبادل التشریعات الوطنیة إضافة إلى أن هناك التزام متبا

تها لاحتواء القانون الدولي الا الالتزام بتبادل  أیضا علیها نساني في نظامها القانوني الوطني، كماالتي سنّ
  .33التراجم للاتفاقیات والبروتوكولین الإضافیین

ضحایا ن تقوم بنشر وتعلیم الأحكام المتعلقة بحمایة وبناء على ذلك فإنه یجب على كل دولة أ     
سواء على المستوى العسكري أم المدني، بمعنى أن لا یقتصر الالتزام بالنشر والتعلیم النزاعات المسلحة 

على أفراد القوات المسلحة فقط، بل ینبغي أن تطبق على بقیة سكان الدولة من المدنیین وبالتالي یتحقق 
  ه ، وهذا ما سنتناولحایاــــــهؤلاء الضساني المتعلقة بحمایة ــــــي الإنـــــــــبقواعد القانون الدول الهدف من التعریف
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  .خلال الجزء الموالي من الدراسة
  الجهات المستهدفة والقائمین بعملیة النشر :الثاني مطلبال

في  یقصّركثیرا ما  نوالذی النزاعات المسلحةفي ضحایا الیزداد یوما بعد یوم وقوع العدید من 
في  القانون الدولي الإنساني بات على الدول أن تعمل جاهدة على نشر المعرفة بقواعدلهذا  حمایتهم،

ین لتفعیل الحمایة وكذا تعیینها لمجموعة من الأشخاص المؤهل،)الفرع الأول(جمیع الأوساط بدون استثناء
   ).الفرع الثاني(لهؤلاء الضحایا

  المستهدفة من عملیة النشر الجهات: الفرع الأول
، یعتبر عملیة تستهدف جمیع الأطراف ذات القانون الدولي الإنسانيتنفیذ بإن نشر القواعد الخاصة 

العلاقة، خاصة منها الأطراف الفاعلة في المجتمع الوطني وأولئك الذین یناط بهم تحدید مصیر ضحایا 
إلى المدنیین الذین یحتمل أن یكونوا ضحایا للحرب مع النزاعات المسلحة كأفراد القوات المسلحة، إضافة 

الأخذ في الاعتبار إمكانیة تبادل الأدوار بینهم كأن یشترك مدنیون في النزاع المسلح أو یتوقف أحد 
المقاتلین عن القتال، كل هذه الاحتمالات تفرض أن تكون لعملیة النشر طابعا عاما یتوجه إلى كافة 

  :34الفئات أهمها
  أفراد القوات المسلحة :أولا

المقاتلین في النزاع المسلح مخاطبون بالعدید من قواعد القانون الدولي الإنساني كتلك التي إن 
ومعاملتهم معاملة  مهمتدعو إلى الحد من وسائل وأسالیب القتال وتلك التي تدعو إلى حمایة واحترا

، وفي هذا 35إنسانیة، واحترام المقاتل لمثل هذه القواعد بأن النزاعات المسلحة یفترض علمه بها قبل ذلك
من الاتفاقیة الثالثة المتعلقة بحمایة أسرى الحرب بأن تتعهد الأطراف  127 المادةالخصوص تقضي 

نطاق ممكن، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج  السامیة المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقیة على أوسع
دراستها ضمن برنامج التعلیم العسكري، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها 

في برنامج التعلیم العسكري مع الحرص على  جنیف الأربع تفاقیاتاالعسكریة، وعلیه یتعین إدراج دراسة 
  .36للمعنیینجعل التدریب یتناسب مع السلم الرئاسي 

في  بتنفیذ قواعد القانون الدولي الانساني وحمایة ضحایا النزاعات المسلحةوبنشر الأحكام المتعلقة 
امله مع ــــــــــــراد القوات المسلحة على بینة من أمره في تعوات المسلحة، یكون كل فرد من أفــــــــــأوساط الق

  .هؤلاء الضحایا
القوات المسلحة باتباع عدة وسائل كإصدار نشرات وكتابات إرشادیة وتتم عملیة النشر في أوساط 

عسكریة وكذا عقد دورات تدریبیة للقوات المسلحة للمشاركة في عملیات حفظ السلام أو مهمات المراقبین 
یات والمعاهد ـــــــــــــاني ومبادئه في الكلـــــــــــانون الدولي الإنســـــــد القــــــــقواع سافة إلى تدریــــالدولیین إض

  .37العسكریة والشرطیة
  .إن عملیة النشر لا تقتصر فقط على أفراد القوات المسلحة بل تتعداها إلى أوساط السكان المدنیین
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  السكان المدنیین :ثانیا
یظل أولویة بالنسبة للقوات  ضحایا النزاعات المسلحةإذا كان نشر القواعد المتعلقة بحمایة 

المسلحة، فإنه بذات القدر من الأهمیة لتوعیة السكان المدنیین ، وتجدر الإشارة إلى أن عملیة النشر في 
أوساط المدنیین أكثر صعوبة وتعقیدا منه في الأوساط العسكریة، لتوافر هذه الأخیرة على قدر من 

ن الدولة من مجموعة من الشرائح الاجتماعیة تختلف في التجانس قد لا  یتوافر في الأولى، إذ قد تتكو 
العرق والدین أو الثقافة، وعلیه فإن كل طائفة بحاجة إلى أسلوب معین لتوصیل هذه الرسالة الانسانیة 
حتى تلقى قبولا لدیها وبمعنى آخر تنوع وسائل النشر سواء من حیث طرق التعلیم أو أدوات الاتصال 

في أوساط المدنیین باعتبار  بتنفیذ القانون الدولي الانسانينشر القواعد المتعلقة  المستخدمة، وتكمن أهمیة
  .38أكثر من العسكریین أن العدید من النزاعات الداخلیة وأعمال العنف ینخرط فیها المدنیون

الثالثة، وذلك بنصها على أن تتعهد الأطراف  جنیف اتفاقیةمن  127المادة وهذا ما أكدت علیه 
السامیة المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقیة، وبأن تدرج دراستها ضمن برامج التعلیم العسكري والمدني إذا 

الانتقاص في شيء من الالتزام الذي یقع على تلك الدول " إذا أمكن"، غیر أنه لا یقصد بهذه العبارة "أمكن
  .39ات ضمن البرامج المذكورةبنشر أحكام الاتفاقی

 ،ولقد نصت العدید من كتیبات الدلیل العسكري على ضرورة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني
المتعلق بنشر القانون  21جزءا لا یتجزأ منهم بین أوساط السكان المدنیین، وقد جاء القرار رقم باعتبارها 

والصادر عن المؤتمر الدیبلوماسي، لیذكر ) 1977 – 1974(الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة 
: مجموعة من السكان المدنیین التي یجب تسلیط الضوء علیها عملیة نشر قواعد القانون الإنساني وهي

كبار الموظفین في الدولة، وهم یأتون في مقدمة الجهات المعنیة بنشر قواعد القانون الإنساني، بحیث 
  .ام هذا القانون في زمن السلم والنزاع المسلحیعتبرون مسؤولین عن تنفیذ أحك

كذلك الجامعات والمعاهد العلیا ویأتي في مقدمتها كلیات الحقوق، غیر أن العلوم القانونیة لیست 
هي الوحیدة المعنیة بدراسة القانون الدولي الإنساني، بل یمكن تدریسه على مستوى كلیات العلوم السیاسیة 

لك الأمر بالنسبة للمدارس الابتدائیة والثانویة وذلك في إطار الحدود التي یمكن والاجتماعیة والطبیة، وكذ
  .من خلالها جعلهم یستوعبون المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني

كما تشمل كذلك عملیة النشر الأوساط الطبیة إذ یعد النشر ضروریا بالنسبة لهذه الفئة نظرا للدور 
حایا النزاعات المسلحة فقانون جنیف یتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات الذي تلعبه في مساعدة ض

المقررة لأفراد الخدمات الطبیة، ولا شك أن جهل هؤلاء بتلك القواعد یؤثر القواعد یؤثر سلبا على حیاتهم، 
  .40وعلى حیاة المرضى والجرحى والأسرى الذین یتكفلون بهم

  النشرالجهات القائمة بعملیة : الفرع الثاني
  اني الحامیة ، لا یعدو أن یكون خطوة ـــانون الدولي الإنســــــــــإن قیام الدولة بالمصادقة على قواعد الق

  ، وذلك عن 41"ات المسلحةـــــضحایا النزاعحمایة "أولى تتطلب تدعیمها بإجراءات لتحقیق الهدف من عبارة 
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المدنیین على حد سواء ولتدعیم هذه العملیة وضع طریق القیام بنشرها بین القوات المسلحة والسكان 
هران على سآلیتین تتمثلان في المستشارین القانونیین والعاملین المؤهلین ت 1977البرتوكول الأول لعام 

  .القیام بهذه المهمة
  ونالقانونی ونالمستشار  :أولا

یعتبر نظام المستشارین القانونیین في القوات المسلحة نظام حدیث نسبیا، فقد ورد النص علیه لأول 
، وبمقتضى هذه المادة فإن المستشارین القانونیین 42من البروتوكول الإضافي الأول 82المادة مرة في 

 . 43یمكن أن یقدموا إسهامات فعالة في مجال نشر قواعد القانون الدولي الإنساني
الصادر سنة  1029ولقد كانت السوید من الدول الأوائل التي طبقت هذا النظام، بموجب المرسوم رقم 

المتعلق بمستشاري القانون الدولي الإنساني، ووضع الخطط  1988والمعدل بموجب المرسوم رقم  1986
  .44تدریبا عسكریااللازمة لذلك، وتقدیم المشورة، ویكون اختیارهم من القانونیین الذین یدربون 

وعلیه فإن جمیع الدول المنضمة إلى اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیها الإضافیین ملزمة بإعداد 
أفراد قواتها المسلحة وتدریبهم وتأهیلهم من الناحیة القانونیة بواسطة مستشارین قانونیین یقومون بتأهیل 

   .ق الفعّال للقواعد القانونیة التي التزمت بها دولتهمالقادة والضباط العسكریین لیصبحوا قادرین على التطبی
  العاملون المؤهلون :ثانیا

، الأطراف السامیة 45لقد دعا البروتوكول الإضافي الأول في الفقرة الأولى من مادته السادسة
والملحق المتعاقدة إلى أن تسعى في زمن السلم إلى إعداد عاملین مؤهلین، بغیة تسهیل تطبیق الاتفاقیات 

  .46الإضافي خاصة فیما یتعلق بنشاط الدول الحامیة
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص على أنه على إثر انعقاد المؤتمر الدولي للجنة الدولیة للصلیب 

تم التأكید على ضرورة تكوین مجموعات من الأشخاص القادرین على العمل على  1965الأحمر عام 
سالفة الذكر فإن هذه المادة لم یتبین  06 المادةدولي الإنساني ووفقا لنص مراقبة تطبیق قواعد القانون ال

" موناكو"طبیعة الأشخاص المؤهلین، ولكن مشروع القرار الذي تقدمت به اللجنة الوطنیة القانونیة لإمارة 
لذین یمكن أشار إلى مجموعة من المتطوعین من الأطباء والمحامین والموظفین في الخدمات الطبیة ا

  .واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حینما یكون ذلك ضروریاتوفیرهم للدول الحامیة 
وجاء في الفقرة الثانیة أن إعداد هؤلاء الأشخاص هو من صمیم الولایة الوطنیة لكل دولة، وهذا 
یؤكد الدور الذي یجب أن تلعبه الجمعیات الوطنیة من أجل إعداد هؤلاء العاملین، وبذلك فإن تشكیل 
هؤلاء الأفراد وتدریبهم یرتبط بالأطراف السامیة المتعاقدة بمساعدة الجمعیات الوطنیة، حیث یتطلب من 

  .47هؤلاء الأشخاص الإلمام بالمعارف القانونیة والطبیة وأعمال الإغاثة إلى جانب المعارف العسكریة
تقع بالأساس على  ،لإنسانيابتنفیذ قواعد القانون الدولي غیر أنه مسؤولیة تنفیذ القواعد المتعلقة 

  أما العاملون المؤهــــــلون فیتوقف دورهم على تقدیم , عاتق الدول التي قامت بانضمام إلى اتفاقیات جــــــــــــنیف
   .الدعم لهذه الدول في مجال توفیر حمایة فعالة لضحایا النزاعات المسلحة
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الدول في مجال نشر قواعد القانون وأخیرا نستخلص مما تقدم أن الأسلوب المتبع من طرف 
الإنساني لا یزال یتعلق بطائفة معینة وثقافة معینة ولفئة عمریة معینة كذلك، لذلك یستحسن أن توسع 
نطاق عملیة النشر لیشمل جمیع الفئات وجمیع الثقافات وذلك لكفالة احترامها من طرف الجمیع، كون 

  فوق جمیع الاعتباراتهذه القواعد تتمیز بالطابع الإنساني الذي ی
  الخاتمة

تم إنجازها بمجرد تنفیذ القانون الدولي الإنساني هو عملیة متواصلة لا یبأن  في الختام نستخلص 
في مختلف المدارس  أو الأنظمة أو تدریس قواعده ومبادئه والاتفاقیات المجسدة لذلك إصدار القوانین

والندوات المكثفة لأنه بذلك یبقى مجرد حبرا على ورق، بل ، أو من خلال المحاضرات والكلیات والمعاهد
  :على الدول القیام بمایلي  ینبغي

وضع قواعد هذا  القانون موضع التنفیذ بادئ بدء من جانب الدول الأطراف في الاتفاقیات التي  *
ینا لقانون یتكون منها القانون تأكیدا للمبدأ العام في قانون المعاهدات الذي عبرت عنه اتفاقیة فی

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعلیهم تنفیذها "  :  منها 26ادة ــــــــــــفي الم 1969اهدات لعام ــــــــــالمع
  ."بحسن نیة

بتدریسها في  الاكتفاءتدریس قواعد القانون الإنساني على مستوى كافة الأطوار التعلیمیة وعدم *
 ،الأخرى ككلیة الطب على كلیات الحقوق بل تدرس كذلك في الكلیات اقتصارهاوعدم  ،فقط الجامعات

   .وغیرها من الكلیات الإعلام والإتصال،العلوم الساسیة

السهر على التأطیر القانوني للقوات الدفاعیة  الوطنیة وذلك بتعمیم تدریس مادة القانون *
  .الأمثل لقواعدهالإنساني عبر كافة الثكنات والمراكز العسكریة لضمان الاحترام 

یجاد  ،في القوانین الوطنیة للدول اعتمادهو  قواعد القانون الدولي الإنسانيالعمل على تطبیق  * وإ
 معاقبة الذین یعملون أو یسعون إلى خرقه وتجاوزهكذا و  أحكامه،اللازمة وطنیا ودولیا للتقید ب اتالضمان

  .)القضاء الجنائي(من خلال تفعیل الآلیات الردعیة

         م الدولة بنشر القواعد المتعلقة بهذا القانون بین جمیع الأوساط سواء المدنیة منها  قیا* 
  .أو العسكریة

مسایرة القوانین الوطنیة للاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي صادقت علیها الدولة في مجال القانون *
  .الدولي الإنساني وتطبیقها على المیدان العملي بشكل واسع النطاق

.  
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  الهوامش
تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم هذه :"تنص المادة الأولى من اتفاقیات جنیف على مایلي - 1

  ".الاتفاقیة وتكفل احترامها في جمیع الأحوال
أثناء حرب التحریر  1960-06- 20صادقت علیها الجزائر في  1950- 10-21حیز التنفیذ في  دخلت - 2

  .الحكومة المؤقتةالوطنیة من طرف 
مجموع التدابیر التي یتعین على كل دولة اتخاذها على المستوى الوطني بغیة : یقصد بالآلیات الداخلیة -  3

ضمان الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا تقتصر ضرورة إیجاد مثل هذه الآلیات على حالة 
نما یتعین اتخاذها وقت السلم أیضا كإجراء وقائي متقدم یضمن احترامها زمن وقوع النزاع  الحرب فحسب، وإ

  . المسلح
4 -Mohamed Bousoltane, du droit à la guerre au droit de la guerre « le recours à la 
force armée en droit international », Edition Houma, Algérie , 2010, P 09.  

ص ،2012الطبعة الأولى،الجزائر، مطبعة سخري، العامة للقانون الدولي الإنساني،النظریة عبد القادر حوبة، - 5
149.  

6-Yves Sandez, Mise en œuvre du droit international « les dimensions 
internationales du droit international » les dimensions internationales du droit 
humanitaires », Institut Henry dumant, Genève, 1986, P 302.  

ون الدولي انضماما من طرف دول المجتمع الدولي، حیث بلغ تعتبر هذه الاتفاقیات من أكثر اتفاقیات القان -  7
، وبلغ عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الإضافي 2005دولة حتى سنة  191عدد الدول المنظمة إلیها 

عبد : دولة 158دولة، وبلغ عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الإضافي الثاني،  162، 1977الأول لعام 
 . 151بة، المرجع السابق، ص القادر حو 

ذلك الاتفاق الدولي المعقود بین الدول في صیغة مكتوبة والذي ینظمه : تعرف المعاهدات الدولیة بأنها - 8
نص :القانون الدولي،سواء تضمنته وثیقة واحدة أو وثیقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت التسمیة الخاصة به

  02الفقرة أ من المادة 
 13وصادقت علیها الجزائر في  1980،دخلت حیز التنفیذ في سنة 1969فینا لقانون المعاهدات لسنة من إتفاقیة 

  1987أكتوبر 
تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع :"من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات 53تنص المادة   -  9

الاتفاقیة یقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة  قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي،لأغراض هذه
للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها قاعدة لا یجوز الإخلال بها 

  ."والتي لا یمكن تعدیلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العمة للقانون الدولي لها ذات الطابع
، صادقت علیهما الجزائر 1978- 12-07ودخلا حیز التنفیذ في  1977- 06- 10ن في البرتوكولااعتمد  -10
 20الجریدة الرسمیة رقم  1989 - 05-16المؤرخ في  68 – 89، المرسوم الرئاسي رقم  1989- 05-16في 
  .  1989-05- 17لیوم 
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وم القانونیة  والاقتصادیة والسیاسیة، نعیمة عمیمر، الطفل أثناء النزاعات المسلحة، المجلة الجزائریة للعل -11
  . 334، ص 2010جوان  02،الجزائر، 2010-02:كلیة الحقوق، بن عكنون،العدد

تتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع دون -1:"من البرتوكول الأول على مایلي 80تنص المادة  - 12
  .بمقتضى الاتفاقیات وهذا البرتوكول إبطاء كافة الاجراءات اللازمة لتنفیذ التزاماتها 

تصدر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعلیمات الكفیلة بتأمین احترام الاتفاقیات وأحكام - 2
  ".وتشرف على تنفیذها" البرتوكول"هذا الملحق 

الدولیة، دار الثقافة للنشر  عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة - 13
  . 83،ص  2008والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى،

: فضیل مهدید، التنظیم الدولي للنزاعات المسلحة الداخلیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص - 14
بلقاید بتلمسان، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر : القانون العام المعمق، قسم القانون العام، كلیة

  . 10، ص 2013-2014
15 - Dominique Carreau, Droit International, 9ème Edition, Pedone, Paris 2007, 
P51.  

 ،2014، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،أمنة أمحمدي بوزینة - 16
  . 25ص
وهو تعبیر شائع عن " الصلیب الأحمر الدولي"الدولیة للصلیب الأحمر وتسمیة ینبغي التمییز بین اللجنة  - 17

، الجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر 1919الذي تأسس سنة " الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر"
  .والصلیب الأحمر

دولي الإنساني، جامعة القانون ال: آلیات حمایة أسرى الحرب، مذكرة ماجستیر، التخصص مجید موات، - 18
  .172، ص  2009،2010الحاج لخضر، باتنة،

  .159عبد القادر حوبة، المرجع السابق، ص  -  19
  .160، ص المرجع نفسه -  20
  .174مجید موات، المرجع السابق، ص  -  21
القانون :حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، التخصص فاطمة بلعیش،  -  22

  . 100ص ، 2008،2007العام، جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،
  . 174مجید موات، مرجع سابق، ص  -  23
لدولیة، إذ تعد الجزائر مجرد نموذج من الدول  التي عملت على موائمة تشریعاتها الوطنیة مع الاتفاقیات ا - 24

لت جهودها في مجال هذه المواءمة على غرار بلجیكا التي أصدرت بتاریخ ذتوجد العدید من الدول الأخرى التي ب
والبروتكولین  1949قانونا خاصا بمكافحة الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام  1993جوان  16

مواءمة لتشریعاتها الوطنیة مع اتفاقیات جنیف الإضافیین لها، وكذلك الیمن التي تعد أكثر الدول العربیة 
الصادر في  21وبروتكولیها إذ قامت بإدماج جرائم الحرب ضمن القانون الجنائي العسكري الیمني الجدید رقم 

  .بشأن الجرائم والعقوبات حیث تضمنت فصلا كاملا عن جرائم الحرب 1998جویلیة 
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  . 177، ص مرجع سابق مجید موات،  -  25
عبد القادر حوبة، الجهود الوطنیة والدولیة إنقاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، دار هومة للطباعة والنشر  -  26

  . 63، ص2015والتوزیع، الجزائر، 
من  41ونص المادة  1929من اتفاقیة جنیف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لسنة  84طبقا لنص المادة  -  27

  .1949اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة 
28 -«  Nul n’est censé ignorer la loi ».  

  . 65، 64، ص مرجع سابق عبد القادر حوبة،  -29
  . 29، 28، ص مرجع سابق أمنة أمحمدي بوزینة،  -  30
تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقیة على أوسع "ینص النص المشترك على أن  -  31

في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن نطاق ممكن في بلدانها، 
برامج التعلیم العسكري والمدني إذا أمكن، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنها ملزمة لجمیع السكان وعلى 

  ".الأخص القوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة
الصادر عن المؤتمر الدیبلوماسي لتأكید وتطویر  21من بین هذه  القرارات والتوصیات، القرار رقم   -  32

السابق ذكره والمتعلق بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني وطنیا ) 1977 – 1974(القانون الدولي الإنساني 
، 1981ب الأحمر المنعقد بمانیلا سنة الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع والعشرین للصلی 10وكذا القرار رقم 

لعام ) 37( 3032المتعلق بتأكید الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
  .1977عام  32/44، والقرار رقم 1973لعام ) 37( 3102، والقرار رقم 1972

لإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، كمال أحسن، آلیات تنفیذ القانون الدولي ا  -  33
في القانون العام، تخصص قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر،  مذكرة ماجستیر

  . 22، ص 21، ص 2011
مذكرة لمعاصرة، ساعد العقون، مبدأ التمیز بین المقاتلین وغیر المقاتلین وتحدیات النزاعات المسلحة ا - 34

، ص 2009، 2008قانون دولي إنساني، جامعة الحاج لخضر بباتنة، : في القانون العام، تخصص ماجستیر
113.  
   23، ص مرجع سابق أحسن كمال،  -  35
  . 183، ص  مرجع سابقمجید موات،  -  36
  .98، ص مرجع سابق فاطمة بلعیش،  -  37
  .35، ص مرجع سابق أمنة أمحمدي بوزینة،  -  38
  .188، ص مرجع سابق مجید موات،  -  39
  .37، ص مرجع سابق أمنة أمحمدي بوزینة،  -  40

41  - Cyril NOURISSAT, l’articulation des instruments internationaux, de protection 
de l’enfance, actes du colloque organisé par le centre de droit de la famille, Lyon, 20 
et 21 Novembre 2003, Bruylant, Bruxelles, 2004, P.52. 
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، وتعمل أطراف "تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوما"من البروتوكول الأول على أن  82تنص المادة  -  42
النزاع المسلح على تأمین توفیر المستشارین القانونیین، عند الاقتضاء، لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على 

، وبشأن التعلیمات المناسبة التي تعطى "لالبروتوكو "المستوى المناسب، بشأن تطبیق الاتفاقیات وهذا الملحق 
 . للقوات المسلحة فیما یتعلق بهذا الموضوع

  .99،98، ص مرجع سابق فاطمة بلعیش،  -  43
  . 172، ص مرجع سابق عبد القادر حوبة، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني،  -  44
تسعى الأطراف السامیة المتعاقدة في : "من البروتوكول الأول على أنه 06تنص الفقرة الأولى من المادة  - 45

زمن السلم أیضا بمساعدة الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر لإعداد عاملین مؤهلین بغیة تسهیل 
  ..." فیما یتعلق بنشاط الدول الحامیة  وخاصة) البروتوكول(وهذا الملحق ) الاتفاقیات(تطبیق قانون جنیف 

  .99، ص مرجع سابق فاطمة بلعیش،  -  46
، مرجع سابق قاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، ـــــــــیة لإنـــــــجهود الوطنیة والدولــــــــقادر حوبة، الـــــــــــعبد ال - 47

  .74، 73ص 
  
  

 
 


